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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)

  الدورة الحادية والخمسون
        ٢٠١٧أيار/مايو  ١٩- ١٠نيويورك، 

  تعليقات مقدَّمة من كندا فيما يتعلق بمشروع القانون النموذجي     
القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها  بشأن الاعتراف بالأحكام

)A/CN.9/WG.V/WP.143(      
    رة من الأمانةمذكِّ    

قدَّمت حكومة كندا إلى أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي (الأونسـيترال)      
نسـخ  الملاحظات التالية بغية تزويد الفريق العامل بمعلومات إضافية ليسترشد بها في مداولاتـه. ويُست 

نصُّ هذه الملاحظات في مُرفق هذه المـذكِّرة بالصـيغة الـتي تلقَّتـه بهـا الأمانـة، مـع إدخـال تعـديلات          
  شكلية عليه.
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    المرفق
  مةمقدِّ    

تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وصيغاً مقترحة تتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسـار  
ــادئ    ــاول     وإنفاذهــا. ويصــف الجــزء ألــف المب ــة تتن ــى وضــع أحكــام نموذجي ــة عل ــة المنطبق التوجيهي

الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها في سياق قانون الإعسـار. وتـرد في الجـزء بـاء صـيغ      
مقترحــة لإدراجهــا في مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المتعلقــة     

ح صياغي تعليقٌ يشرح الأساس المنطقي للتغيير المقترح. وترد بالإعسار وإنفاذها. ويعقب كلَّ اقترا
  نموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.في الجزء جيم صيغة لتعديل مقترح على القانون ال

ــراف        ــانون النمــوذجي بشــأن الاعت ــانون" إلى مشــروع الق ــارة "هــذا الق ــنص، تشــير عب وفي هــذا ال
  ها.بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذ

    
      المبادئ التوجيهية  -ألف  

    ةؤقَّتالتدابير الانتصافية الم —نطاق التطبيق     
تطبيق مشروع القانون النمـوذجي بشـأن الاعتـراف بالأحكـام القضـائية       نطاقُ يشمل من المفيد أن

ن وقائية، بما في ذلك وقف الإجراءات وأوامر التجميـد وغيرهـا م ـ   المتعلقة بالإعسار وإنفاذها تدابيرَ
الأوامر أو القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة حوزة المدين المعسر. فعنـدما يكـون الإعسـار    
وشيكاً، يمكن أن تتدفق الأمـوال بسـهولة وتُبـدَّد الموجـودات بسـرعة. وتتمثَّـل القيمـة الـتي يضـيفها          

 الحفـاظ علـى قيمـة    صك يتناول الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها تحديـداً في 
الكيان التجاري الذي يمر بضائقة مالية، من أجل التمكين من إعادة هيكلته، ومن ثمَّ، تجنُّب تـدمير  

  الوظائف. المدينين، والحفاظ علىالثروات، وحماية حقوق الدائنين و
تؤكد خطة وفي الواقع، لا تكمن القيمة المضافة للصك المقترح في الاعتراف بالأوامر القضائية التي 

إعادة الهيكلة أو بأحكام التصفية وإنفاذ تلك الأوامر والأحكام. فعندما تصدر هذه الأوامـر، عـادة   
ما يكون الدائنون على علم بما سـيتمكنون مـن الحصـول عليـه في ضـوء نتـائج إجـراءات الإعسـار،         

كـثيراً مـا يكـون    وقلَّمـا تكـون تلـك الأوامـر موضـوعاً لإجـراءات إنفـاذ. وفي حالـة إعـادة الهيكلـة،           
الـدائنون والكيـان المعسـر وأصـحاب المصـلحة قـد أبرمـوا اتفاقـات لهـا آثـار مُلزمـة. ولا يمثـل الأمـر              

  في إلى جانب الالتزامات القائمة.بتأكيد إعادة الهيكلة أكثر من عنصر إضا
ــرارات الموضــوعية أو الأحكــا      ولهــذه الأســباب، ينبغــي ألاَّ  ــى الق ــرح عل م يقتصــر نطــاق الصــك المقت

ة اللازمـة  ؤقَّتالقضائية النهائية. إذ لن يسمح هذا النطاق المحدود بالاعتراف بعدد من التدابير الوقائية الم
من أجل التوصُّل إلى تسوية فعَّالة للإعسار وإنفاذها. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يراعـي نطـاق الصـك    

، مثــل مخـاطر تبديــد الموجــودات، أو  المقتـرح المواقــف المـتغيرة الــتي عــادة مـا تواجههــا محـاكم الإعســار    
  الحاجة إلى وقف الإجراءات ضد المدين المعسر، أو الحاجة إلى معاملة المطالبات على نحو منظَّم.
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    البساطة والوضوح    
ذلـك   لغـة واضـحة ومـوجزة وبسـيطة. إذ إنَّ    ون لأمانة الأونسيترال علـى صـوغ الأحكـام ب   نحن ممتن

و متَّسـق في مختلـف الولايـات القضـائية الـتي تختـار اعتمادهـا.        سوف يضمن تطبيق الأحكام على نح
مة بحيث يمكن تكييفها مع مختلف الـنظم  داً لكون الأحكام النموذجية مصمَّكما تأتي البساطة تجسي

القانونية سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، وفي الولايات القضائية التي تأخـذ بنظـام القـانون العـام     
ــام ال ــتي تتســم بالبســاطة        أو بنظ ــارات والأحكــام ال ــد الخي ــى تأيي ــود عل ــدني. ونحــثُّ الوف ــانون الم ق

  التقاضي وتحسين التعاون القضائي.والوضوح، لأنَّ تلك الأحكام تؤدي إلى التقليل من حالات 
ولهذا السبب، تتَّسـم الأحكـام الـتي تتنـاول الحفـاظ علـى الموجـودات في الفتـرة الـتي يُلـتمس فيهـا            

ــاذ الح ــدة     إنف ــادة الجدي ــدعم الصــياغة البســاطة    ٣-٤كــم الأجــنبي بالإيجــاز (انظــر الم ــاه). وت أدن
والوضوح من خلال اتِّسـاقها مـع صـكوك الأونسـيترال الأخـرى. وبالمثـل، اسـتُبعدت مـن نطـاق          
الصك الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار التي تصدر بشأن مسؤولية المـديرين في الفتـرة المفضـية    

ر. إذ يصعب رسم الخط الفاصل بين الحـالات الـتي تنطـوي علـى واجبـات ذات صـلة       إلى الإعسا
بالإعسار وتلك التي لا تنطوي على مثل تلك الواجبات. ولهـذا السـبب، كـان اسـتبعاد الأحكـام      
القضائية الصادرة بشأن مسؤولية المـديرين مـن نطـاق تطبيـق الأحكـام النموذجيـة خيـاراً متعمـداً         

  والوضوح والاتِّساق في التطبيق. بغية تعزيز البساطة
    

    تشجيع المواءمة بين القوانين    
تسعى الأونسيترال إلى تيسير التجـارة والأعمـال التجاريـة الدوليـة عـن طريـق تحـديث قواعـد القـانون          
التجاري الدولي ومواءمتها. وتؤدي مواءمة القواعد إلى تهيئة بيئة أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها لعمـل  

ؤسسات التجاريـة. وفي حالـة قـانون الإعسـار، تيسِّـر مواءمـة القواعـد أيضـاً التعـاون والتنسـيق بـين            الم
السلطات القضائية عن طريق ضمان معاملة حقوق الدائنين علـى نحـو منصـف ويمكـن التنبـؤ بـه، مـن        

بقـرارات   خلال توفير سُبل انتصاف مماثلة في مختلف محاكم الإعسار، والتمكين من الاعتراف المتبادل
الإعسار. وتسهم مواءمة القواعد في تهيئة نظام فعَّال مـن التعـاون والتنسـيق عـبر الحـدود، لأنَّ مختلـف       

  المحاكم المشاركة في إجراءات إعسار أحد الكيانات الاقتصادية لن تُصدر قرارات متضاربة.
حكـم  يِّ بديلـة لأ ولهذا السبب، ينبغي توخي الحذر الشديد عند تقديم توصيات باعتمـاد خيـارات   

تشــمل التعــاريف الــتي تحــدد الشــروط الأساســية  ألاَّمــن الأحكــام. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي 
لتطبيق مختلف أحكام القانون النموذجي، قدر الإمكان، صيغاً أو خيارات بديلة. وفي هذا الصـدد،  

  قلق رئيسياً. يمثل الاقتراح بإدراج بدائل في تعريف الحكم القضائي المتعلق بالإعسار مثار
    

    فوائد زيادة التعاون    
 ٤٠حقَّق القانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود النجـاح المنشـود. فقـد اعتمدتـه قرابـة           

دولة، ويجري العمل بـه علـى نحـو جيـد في تلـك الولايـات القضـائية. وقـد أظهـرت التجـارب أنَّ           
التعاون القضائي يمكن أن يسهم إسهاماً كـبيراً في التوصـل إلى حـل إيجـابي للصـعوبات الـتي تنشـأ        

إجراءات الإعسار عبر الحدود. ورغم أنَّه في وقـت صـوغ القـانون النمـوذجي لم يكُـن شـكل       في 
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التعاون القضائي الذي يشجِّعه القانون النموذجي معتاداً، فإنَّه يحظـى الآن بـالاعتراف والتشـجيع    
  في عدد كبير من الولايات القضائية.

دام اتفاقـات الإعسـار عـبر الحـدود     ومن منظور كندي، أثبت التعاون القضائي القائم على اسـتخ 
ــابرة للحــدود ومواءمــة         ــاعدة في إدارة الإجــراءات الع ــايير المس ــتي تحــدِّد مع أو البروتوكــولات ال

ــة كــبير  ــة فعالي في تعزيــز التعــاون القضــائي   اة، وتــؤدي هــذه الأدوات دوراً هام ــالمســائل الإجرائي
هناك منفعة متبادلة في التعاون والتنسـيق   حاب المصلحة. وتُظهر التجارب أنَّلصالح الدائنين وأص

  عبر الحدود في إجراءات الإعسار.
    

      اقتراحات الصياغة ومبرراتها  - باء  
    ] التعاريف٢المادة الجديدة [    

ج [تُـدرَ  "الإجراء الأجنبي الرئيسي" يُقصَد به أيُّ إجـراء أجـنبي رئيسـي علـى النحـو المعـرَّف في      
  لقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود]؛ذة لإشارة إلى الأحكام المنفِّ

وفي حالة الولايات القضائية التي لم تنفذ القـانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، ولكنَّهـا        
ترغـب مــع ذلــك في اســتبعاد القــرارات الصــادرة مــن ولايــات قضــائية غــير الــتي يوجــد فيهــا مركــز  

إجـراء   الأجـنبي الرئيسـي" يُقصَـد بـه أيُّ     الإجـراء التـالي: " المصالح الرئيسية، يمكن إدراج التعريف 
  أجنبي يجري في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية؛

    
    التعليق    

ثمة حاجة إلى هذا التعريف نتيجة للإشارة إلى الإجراء الأجنبي الرئيسي في تعريف "الحكم القضائي 
  النص.بالإعسار" المقترح في هذا  المتعلق

"الحكم القضائي المتعلق بالإعسار" يُقصَد به أيُّ حكم قضائي يصـدر عـن محكمـة تُشـرف علـى      
  إجراء أجنبي، ويكون صدوره عند استهلال ذلك الإجراء أو بعد ذلك، ولكن لا يشمل: 

  حكم قضائي يتعلق بمسؤولية المديرين؛ أيَّ  (أ)
  لإعسار؛]لحكم قضائي يتناول تحويلات منقوصة القيمة في الفترة السابقة  أيَّ  [(ب)

أيَّ حكم قضـائي يعتـرف بسُـبل انتصـاف تعاقديـة مارسـها الـدائنون في الفتـرة السـابقة            (ج)
  لإعسار؛ أول

إذا كـان   إلاَّ اا رئيسـي كمـة في إجـراء لـيس إجـراءً أجنبي ـ    أيَّ حكم قضائي صـادر عـن مح    (د)
  )١(؛طيطيالحكم القضائي صادراً عن المحكمة التي تتولى الإجراء التخ

  [و]

__________ 

إلى مشروع القانون النموذجي أُضيف هذا التعريف لمفهوم "الإجراء التخطيطي"، والذي يستند   )١(  
 الشركات، إلى هذا المشروع.مجموعات   بشأن
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أيَّ حكـــم قضـــائي صـــادر في ولايـــة قضـــائية لا تعتـــرف بالأحكـــام القضـــائية المتعلقـــة     ) (ه[
  ].الصادرة عن محكمة في هذه الدولةبالإعسار 

    
    التعليق    
    الفاتحة    

محكمة تُشرف على إجراء إعسـار أجـنبي كـي ينـدرج      يجب أن يكون الحكم القضائي صادراً عن
في نطاق هذا القانون. وكما هو الحال بموجب القانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود،      
ــا يلــي:        ــبعض الخصــائص. وتشــمل هــذه الخصــائص م ثمــة حاجــة إلى أن يتَّســم الإجــراء المعــني ب

تي ينشأ فيها؛ ومشاركة جميـع الـدائنين فيـه؛    الاستناد إلى القانون ذي الصلة بالإعسار في الدولة ال
ومراقبة موجودات المدين وشؤونه أو الإشراف عليها من جانـب محكمـة أو هيئـة رسميـة أخـرى؛      

  )٢(.يم شؤون الكيان المدين أو تصفيتهوأن يكون الغرض من الإجراء هو إعادة تنظ
ــن الإجــراءات الجم       ــة م ــة متنوع ــايير، مــن شــأن طائف ــذه المع ــة   وفي إطــار ه ــة أن تكــون مؤهل اعي

لاعتبارها إجراءات أجنبية، سواء كانت تلك الإجراءات إلزاميـة أو طوعيـة، أو تتعلـق بشـركات     
أو أفراد، أو تهـدف إلى الإنهـاء التـدريجي أو إعـادة التنظـيم. كمـا تشـمل الإجـراءات الـتي يحـتفظ           

ائي (مثـل تعليـق   فيها المدين بقدر من السيطرة على موجوداته، وإن كان ذلك تحت إشـراف قض ـ 
  )٣(.دين بموجوداته "المدين الحائز")المدفوعات، احتفاظ الم

    
    الفقرة الفرعية (أ)    

استُبعدت الأحكام القضائية الـتي تتنـاول مسـؤولية المـديرين مـن تعريـف الحكـم القضـائي المتعلـق          
(وكـذلك   بالإعسار بالنظر إلى أنَّ بعض هذه الأحكام القضائية يصدر بمقتضى قـانون الشـركات  

" بالإعسـار  االأحكـام القضـائية المتعلقـة "حقًّ ـ    قوانين أخرى)، وسـيكون مـن الصـعب التمييـز بـين     
  وسائر الأحكام القضائية (الفقرة الفرعية (أ)).

    
    الفقرة الفرعية (ب)    

تخضع المعاملات المنقوصة القيمة لمعايير متفاوتة بموجب قوانين الإعسار تختلـف بـاختلاف الولايـة    
ائية. فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى النحــو المبــيَّن في الجــزء الثــاني مــن الــدليل التشــريعي لقــانون   القضــ

الإعسار، قد تستخدم بعض الولايات القضائية أحكاماً تقديرية تُعتبر بموجبها المعـاملات منقوصـة   
طرائـق   القيمة إذا كانت أقل من عتبة معينة، وفي هذه الحالة، قد تتطلَّـب تلـك الأحكـام اسـتخدام    

محدَّدة بغية تحديد قيمة المعاملة غير المعروفة في الولايـات القضـائية الأخـرى، أو قـد تكفـل وسـائل       
). وفي الســياق ١٧٦و ١٧٥ الفقــرتيندفــاع غــير معروفــة في الولايــات القضــائية الأخــرى (انظــر  

ى علـيهم  المـدَّع يمكـن هنـا الاحتجـاج بـأنَّ     المحلي، تخضع تلـك التحـويلات للقواعـد المحليـة، ولكـن      

__________ 

 ، دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.٦٦الفقرة   )٢(  

 ، دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.٧١الفقرة   )٣(  
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يتحملــوا المســؤولية عــن معــاملات   الــذين اعتمــدوا علــى المعــايير القانونيــة المعروفــة لهــم ينبغــي ألاَّ  
اعتُبرت منقوصة القيمة بمعايير ولاية قضائية أخرى. ولهذا السبب، اسـتُبعدت المعـاملات المنقوصـة    

الفرعيـة (ب)). وتجـدر ملاحظـة     القيمة التي أُبرمت في فترة ما قبل الإعسار مـن التعريـف (الفقـرة   
أنَّ ذلك يعني أنَّ الأحكام القضائية التي تتناول المعاملات المنقوصة القيمة التي تُبرم بعد بـدء إجـراء   

بـأنَّ المعـاملات يمكـن أن     كافيـاً الإعسار مشمولة بالتعريف. إذ يشكل بدء إجراء الإعسار إشعاراً 
قائمة في الولاية القضائية التي يوجد فيها الكيان المعسـر  تخضع للاستعراض وبأنَّ قوانين الإعسار ال

سوف تنطبق. وتظل المعاملات القابلة للإبطال، أو المعاملات الراميـة لعرقلـة الـدائنين أو الاحتيـال     
عليهم أو تأخيرهم، مشمولة بتعريف الحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار. وتختلـف هـذه المعـاملات      

  ة لأنَّها تنطوي على نية الخداع.قيمعن المعاملات المنقوصة ال
    

    الفقرة الفرعية (ج)    
كقاعدة عامة، لا ينبغي أن يشمل التعريف المطالبات المستندة إلى قانون العقود العام، سـواء قررتهـا   
محكمة إعسار أو محكمة ذات اختصاص مدني عـام. وتسـتند سُـبل الانتصـاف التعاقديـة إلى العقـود       

طبيعتــها، يمكــن أن تمــارس دون مســاعدة مــن المحكمــة. وتشــمل سُــبل    بحكــمهــي، ذات الصــلة، و
الانتصاف التعاقدية المشمولة بهذا الاستبعاد اتفاقات الاحتفاظ بحق الملكية، والشروط بحكم الفعل، 
وعمليــات المقاصــة وغيرهــا مــن أشــكال التعــويض القــانوني. ولا يســتهدف الاســتبعاد ســوى سُــبل  

ورست في الفترة السابقة للإعسار. ولهذا التمييـز مـا يـبرره بـالنظر إلى أنَّ     الانتصاف التعاقدية التي م
أحكامـاً قضـائية متعلقـة    سُبل الانتصاف التعاقديـة الـتي تمـارس تحـت إشـراف محكمـة الإعسـار تُعـدُّ         

  بالإعسار.
    

    الفقرة الفرعية (د)    
الإعسـار عـبر الحـدود، عــن    يوضـح التعريـف العلاقـة بـين هـذا القـانون والقــانون النمـوذجي بشـأن         

طريــق إدراج إشــارات إلى المفــاهيم الموجــودة في القــانون النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود.  
وتعني الفقرة إمكانية الاعتراف بحكم قضائي صادر في إجراء أجنبي رئيسي، وفقاً لتعريـف القـانون   

ق هـذا القـانون، سـواء في الحـالات     النموذجي، وإنفاذه في الولاية القضائية المتلقيـة مـن خـلال تطبي ـ   
التي يكون فيها الإجراء الجاري في الولاية القضائية المتلقيـة إجـراء غـير رئيسـي أو في الحـالات الـتي       
لم تُســتهل فيهــا إجــراءات الإعســار فيمــا يتعلــق بالمــدين المعســر (الفقــرة الفرعيــة (د)). ولا يحــول     

ذا القـانون دون تطبيـق التـدابير الانتصـافية المتاحـة      الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها بموجب ه
بموجب القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود في حـال فضَّـل ملتمسـو الإنفـاذ اتِّبـاع ذلـك       

  النهج (تُناقش العلاقة بين هذا القانون والقانون النموذجي أيضاً في الجزء جيم).
الإجراءات التخطيطية (من خلال الاسـتثناء مـن   وعن طريق إدراج الأحكام القضائية الصادرة في 

الاستبعاد في الفقرة الفرعية (د))، يُقر التعريف بأنَّه، في بعض الحالات، يمكـن أن تصـدر المحكمـة    
بشــأن شــركة عضــو في مجموعــة شــركات لا يكــون مركــز   ياالــتي تتــولى التخطــيط حكمــاً قضــائ 

فيهـا محكمـة التخطـيط. ويتـيح شمـول الأحكـام        مصالحها الرئيسي في الولاية القضائية الـتي توجـد  
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القضائية المتعلقة بالإعسار الصادرة من محاكم التخطيط تحسـين التنسـيق بـين إجـراءات التخطـيط      
  النموذجي بشأن مجموعات المنشآت. على نحو يتَّسق مع مشروع القانون

قضـائية المتعلقـة   ويؤدي إرساء مبـدأ يقضـي بـأنَّ نطـاق هـذا القـانون لا يشـمل سـوى الأحكـام ال         
بالإعسار الصادرة في إجراء أجنبي رئيسي أو إجراء تخطيطـي إلى الحـول دون تسلسـل الاعتـراف     

في حالة صدور حكم قضائي في الدولـة ألـف والاعتـراف     ومقتضى ذلك أنَّهبالأحكام القضائية. 
اسـتناداً إلى الحكـم القضـائي     به لاحقـاً في الدولـة بـاء، لا يمكـن الاعتـراف بـه في الدولـة جـيم إلاَّ        

  لصادر في الدولة باء.الأصلي الصادر في الدولة ألف وليس إلى الحكم القضائي ا
    

    )هالفقرة الفرعية (    
) آليـة يمكـن مـن خلالهـا قصـر الاعتـراف والإنفـاذ بموجـب هـذا القـانون            [توفر الفقرة الفرعية (ه

ائية الـتي تعتمـد نظـام المعاملـة بالمثـل. والولايـة       على الأحكام القضائية الصادرة في الولايات القض ـ
المشـترعة)   ائيةولايـة قضـائية (غـير الولايـة القض ـ     تمد نظام المعاملـة بالمثـل هـي أيُّ   القضائية التي تع

سنَّت تشريعات مماثلة بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذهـا. ويمكـن أن   
 تعتمـد نظـام المعاملـة بالمثـل تطبيـق تشـريعاتها المماثلـة علـى الولايـات          تقصر الولايـة القضـائية الـتي   

غم مـن أنَّ  تفعل ذلك. وعلـى الـر   لاالقضائية الأخرى التي تعتمد نظام المعاملة بالمثل، كما يمكن أ
 مــن أجــل عمــل القــانون، ومــن ثمَّ، لا يُوصــى باعتمــاده، فقــد تشــعر    اهــذا الحكــم لــيس ضــروري

المشترعة بالقلق إزاء توسيع نطاق الاستفادة من هذا القانون ليشمل الولايـات   الولايات القضائية
بأنَّـه، مـن المنظـور السياسـاتي، سـوف       مالقضائية التي لا تتعاون بـنفس الطريقـة. ويُقـرُّ هـذا الحك ـ    

  ترغب بعض الولايات القضائية في أن تحدَّ من نطاق تطبيق قوانينها.]
    

    دليل الاشتراع —أمثلة     
 أن تــرد القائمــة الإيضــاحية في [البــديل ألــف] في دليــل الاشــتراع. ولا تضــيف القائمــة أيَّ ينبغــي

ة أساس قانوني إضافي لاعتبار الحكم القضائي الصادر حكماً يتعلق بالإعسار. بيد أنَّهـا تـوفر أمثل ـ  
  مفيدة للحالات المزمع تناولها.

تُــدرج أجــنبي علــى النحــو المعــرَّف في ["الإجــراء التخطيطــي" يُقصَــد بــه أيُّ إجــراء تخطيطــي 
  ]؛إشارة إلى الأحكام المنفذة للقانون النموذجي بشأن مجموعات المنشآت

هـا ترغـب مـع ذلـك في الاعتـراف      ا، ولكنَّجماعي ـ يات القضائية الـتي لم تعتمـد حـلاًّ   حالة الولا وفي
التخطيطـي" يُقصَـد بـه     "الإجـراء  بالقرارات الصـادرة في الإجـراءات التخطيطيـة وإنفاذهـا، فـإنَّ     

إجراء رئيسي مستهل بشأن عضو في مجموعة منشآت يكـون جـزءاً ضـروريا أو أساسـيا مـن      
جماعي، ويشارك فيه عضو إضافي واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة مـن أجـل    عساريحل إ

  وضع [وتنفيذ] حل إعساري جماعي، ويعيَّن فيه ممثل للمجموعة؛
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    التعليق    
الحكــم القضــائي هــذا التعريــف ضــروري نتيجــة للإشــارة إلى الإجــراء التخطيطــي في تعريــف    إنَّ

  المتعلق بالإعسار.
      رى في المشروع كما هي دون تغيير.التعاريف الأخ وتظلُّ

    ] أصحاب المصلحة في تقديم طلبات الاعتراف٤المادة الجديدة [    
ــتي        يجــوز ــدى المحكمــة ال ــيَّن ل ــل المجموعــة في الإجــراء التخطيطــي، المع ــل الأجــنبي، أو ممث للممث

دائــنين تتــأثر مصــالحهم بــالحكم  يِّلألمــدين المحكــوم ضــده، أو لأصــدرت الحكــم القضــائي، أو 
القضــائي [أو غيرهــم مــن الأشــخاص الــذين يحــق لهــم بموجــب قــانون الدولــة المصــدرة التمــاس   

  المتعلق بالإعسار وإنفاذه] أن يقدموا طلباً للاعتراف بذلك الحكم. لقضائياالاعتراف بالحكم 
    

    التعليق    
)]. ويتناول النص صراحة الشروط الـتي ينبغـي اسـتيفاؤها    ١( ١٠هذا الحكم إلى المادة الحالية [ يستند

 من أجل الحصول على حـق تقـديم الطلـب بموجـب هـذا القـانون. كمـا تحـل الصـيغة المقترحـة مسـألة           
التخطيطـي مـن    ء] فيما يتعلق بالصلة بين الممثل الأجنبي أو ممثـل المجموعـة في الإجـرا   ١٠تثيرها المادة [

جهة، والمحكمة التي أصدرت الحكم القضائي الذي يُلتمس الاعتراف به من جهة أخرى. ولن يكـون  
متعلقــة بالإعســار، ممثــل أجــنبي، كــالممثلين الأجانــب في إجــراءات غــير يِّ مــن المناســب مــنح الحــق لأ

ــذا        ــني ه ــة، يع ــة العملي ــاذه. وفي الممارس ــالحكم القضــائي وإنف ــراف ب ــاس الاعت ــراءات  ،لالتم في الإج
الجماعية، أنَّ الممثل الأجنبي عـن عضـو في مجموعـة، والـذي الـتمس الحصـول علـى حكـم قضـائي في          

لاعتـراف بـالحكم   محكمة التخطيط ونجح في ذلك، لن يكون بالضرورة في موقف يسمح له بالتماس ا
وإنفاذهـا سـوى بنـاء     يةالقضائي الصادر وإنفاذه في دولة ثالثة. إذ لا يمكن الاعتراف بالأحكام القضائ

  ائنين المتأثرين بالحكم القضائي.على طلب من ممثل المجموعة، أو المدين المحكوم ضده، أو الد
ير إلى الأشـخاص الآخـرين   )] والـذي يش ـ ١( ١٠أُبقـي علـى الـنص الحـالي الـوارد في المـادة [       وقد

ــق          ــالحكم القضــائي المتعل ــراف ب ــة المصــدرة التمــاس الاعت ــانون الدول ــم بموجــب ق ــذين يحــق له ال
بالإعسار وإنفاذه. ومع ذلك فمن المفهـوم أنَّ مقـدمي الالتمـاس سيفضـلون أن يكونـوا مُـدرجين       

على هذه الفئـة الأخـيرة   في الفئات الأخرى المذكورة في الحكم إن أمكن، بالنظر إلى أنَّ الاعتماد 
  يتطلَّب تقديم أدلة بشأن مقتضيات القانون الأجنبي.

    
    ] المحكمة أو السلطة المختصة١- ٤المادة الجديدة [    

تحدَّد المحكمة أو المحاكم طلب الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه إلى [ يُقدَّم
  ].الإنفاذ في الدولة المشترعة أو السلطة أو السلطات المختصة بالاعتراف أو
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    التعليق    
م الطلــب إلى الإرشــاد في هــذا الصــدد بــالنظر إلى أنَّــه لــيس مــن الضــروري أن يكــون  مقــدِّ يحتــاج

هناك إجراء إعسار قائم في الدولـة الـتي يُلـتمس فيهـا الإنفـاذ. وخلافـاً للقـانون النمـوذجي بشـأن          
إجـراءات الإعسـار المسـتهلة بشـأن نفـس المـدين في       الإعسار عبر الحـدود، والـذي يتنـاول تنسـيق     

قضائية مختلفة، فإنَّ المقصود من هذا القانون أن ينطبق في المقام الأول على الحـالات الـتي    ياتولا
لا توجد فيها إجراءات إعسار قائمة في الدولة التي يُلتمس فيها الإنفاذ. ويهدف هـذا الحكـم إلى   

  طلب إليها.هة التي يمكن تقديم التحديد الج
    

    ] الإخطار بالطلب، والاعتراف بإجراءات موجزة في حال عدم الطعن٢- ٤المادة الجديدة [    
يُخطَـــر المـــدين المحكـــوم ضـــده وممثـــل الإعســـار، أو ممثـــل المجموعـــة في حالـــة الإجـــراء     -١

القضـائي  التخطيطي، في المحكمة التي استُصدر منـها الحكـم، بالطلـب المقـدَّم للاعتـراف بـالحكم       
بعد إعطاء الفرصة للأطراف  المتعلق بالإعسار وإنفاذه، ولا يجوز الاعتراف بالحكم القضائي إلاَّ

  لتقديم حججها ضد الطلب. ىالأخر
 في حال عدم الطعن على الطلب، يمكـن الاعتـراف بـالحكم القضـائي المتعلـق بالإعسـار        -٢

  بإجراءات موجزة دون جلسة رسمية.
الاعتــراف بــالحكم القضــائي المتعلــق بالإعســار وإنفــاذه بطلــب    يمكــن أن يقتــرن طلــب  -٣

  .١٥ة بموجب المادة مؤقَّت انتصاف تدابير
 دون أن يلـتمس أيُّ طـرف أيَّ   ١٥دة ة بموجب الماؤقَّتلا يحول طلب تدابير الانتصاف الم  - ٤

  فيها الإنفاذ.ة إضافية متاحة بموجب قانون الولاية القضائية التي يُلتمس مؤقَّتتدابير انتصاف 
    

    التعليق    
أن تنص الشروط الإجرائية بوضوح على أنَّ الطرف الذي يلتمس الاعتراف ينبغي أن يُخطر  ينبغي

المدين المحكوم ضده، على النحو الملائم، بالإجراءات المتَّخذة ضده. ويتَّسق هـذا الشـرط الإجرائـي    
  .رةأ)] بشأن إخطار الدولة المصد( ١٢مع سبب رفض الاعتراف والإنفاذ الوارد في المادة [

    
    ةؤقَّت] التدابير الوقائية الم٣- ٤المادة الجديدة [    

إضـافة  ة مؤقَّت ـطرف آخر، طلب فرض تدابير وقائيـة   طرف، دون إخطار أيِّ يجوز لأيِّ  -١
 تعليمـات إلى  لاعتراف بالحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار وإنفـاذه، مـع توجيـه     لطلب إلى تقديم 

  ة أو الحكم القضائي، بحسب الحال.ؤقَّتيحبط الغرض من تدابير الانتصاف الم أحد الأطراف بألاَّ
ة مـن جانـب   ؤقَّت ـفور إصدار المحكمة المتلقية قراراً بشأن طلب فرض التدابير الوقائيـة الم   -٢

ائيــة ، وطلــب التــدابير الوقؤقَّــتواحــد، تــأمر المحكمــة بإخطــار جميــع الأطــراف بطلــب التــدبير الم
طـرف وهيئـة   أيِّ ، إن وُجـد، وبجميـع الاتصـالات الأخـرى بـين      ؤقَّـت ة، والأمـر الوقـائي الم  ؤقَّتالم

طـرف صـدر ضـده أمـر     يِّ المحكمة في هذا الشأن. وفي الوقت نفسـه، تعطـي المحكمـة الفرصـة لأ    
  .ا حججه في أقرب وقت ممكن عمليأوَّلي بتقديم
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تغـــيير جـــوهري في أيِّ فصـــاح الفـــوري عــن  طــرف بالإ  يجــوز للمحكمـــة أن تُلـــزم أيَّ   -٣
  ة أو منحها.ؤقَّتالظروف التي استُند إليها في طلب تدابير الانتصاف الم

    
    التعليق    

ة. وثمـة حاجـة إلى   مؤقَّت ـ] للمحكمة المتلقية القدرة علـى مـنح الانتصـاف بصـفة     ١٥المادة [ تكفل
بـين تقـديم طلـب الاعتـراف والإنفـاذ      هذا الحكم بغية ضمان حماية الموجودات في الفترة الفاصـلة  

 صـدار ] المحـاكم المتلقيـة إ  ٣-٤وصدور قرار المحكمة بالاعتراف والإنفاذ. وتخوِّل المـادة الجديـدة [  
ة بنــاء علــى طلــب مــن جانــب واحــد. وبــالنظر إلى طبيعــة تــدابير مؤقَّتــقــرار بفــرض تــدابير وقائيــة 

مان تـوفير الحمايـة الكافيـة للطـرف     الانتصاف، وُضع عدد من الضمانات الإجرائية مـن أجـل ض ـ  
  يصدر ضدهم القرار بفرض التدابير.أو الأطراف الذين 

  ن النموذجي بشأن التحكيم الدولي.المقترحة مستوحاة من القانو والصيغة
    

    ] الاستثناء المتعلق بالنظام العام٧المادة [    
    التعليق    

]، بصيغتها الحالية، على الحفاظ على قدرة المحكمة على الاحتجاج بالنظام العـام  ٧المادة [ تقتصر
لرفض اتخاذ إجراء، في حال كان الإجراء المطلوب يتعارض صراحة مع النظام العـام. ومـن أجـل    
الاســتفادة مــن هــذا الاســتثناء المتعلــق بالنظــام العــام، يجــب علــى الطــرف الــذي يعتمــد علــى هــذا  

مبـدأ النظـام العـام المنطبـق.      أن يحـدد في التشـريعات المحليـة الأخـرى في الدولـة المشـترعة       ثناءالاست
يحافظ الحكم سـوى علـى مبـادئ النظـام العـام القائمـة. ولهـذا السـبب، يُقتـرح إدراج سـبب            ولا

] يتنـــاول أســـباب رفـــض الاعتـــراف بـــالحكم القضـــائي المتعلـــق ١٢محـــدد للاســـتبعاد في المـــادة [
  ].٧تغييرات على المادة [أيِّ دخال وإنفاذه. ولا يُقترح إ عساربالإ
    

    ] التفسير٨المادة [    
الاعتبــار في تفســير هــذا القــانون لأصــله الــدولي ولضــرورة التشــجيع علــى تطبيقــه تطبيقــاً  يــولَى

  والتزام حسن النية.موحَّداً 
  

    التعليق    
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن     شرط التزام حسن النية نمطياً في الصكوك الدولية الموضوعية، مثل  يرد

البيع الدولي للبضائع، أو اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحـر  
كليفي العقود الدوليـة.  الإلكترونية ا، أو اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطاباتا أو جزئي 

وعادة ما لا يوجد ذلك الشرط في الصكوك التي تتناول الاعتراف بالقرارات الأجنبيـة وإنفاذهـا أو   
اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة باتفاقــات اختيــار المحكمــة أو الصــكوك الــتي تضــع الآليــات الإجرائيــة، مثــل 

وإنفاذهــا أو اتفاقيــة المركــز الــدولي  لأجنبيــةااتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكــيم  
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قــانون الأونســيترال  ولا يحيــد عــن هــذا التمــايز بــين الصــنفين إلاَّ   لتســوية المنازعــات الاســتثمارية. 
  نموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.ال
    

    ] المفعول ووجوب الإنفاذ٩المادة [    
    التعليق    

. ونرى أنَّه قد تكون هنـاك نتـائج عكسـية للـنص     ١١و ٩النظر في إزالة التكرار بين المادتين  يُقترح
مرتين على أنَّه لكـي يكـون الحكـم القضـائي قـابلاً للإنفـاذ، يتعـيَّن أن يكـون لـه مفعـول في الدولـة            

  ة وأن يكون قابلاً للإنفاذ فيها.المصدر
    

    لق بالإعسار وإنفاذه] طلب الاعتراف بحكم قضائي متع١٠المادة [    
يجوز للممثِّل الأجنبي أو لأيِّ شخصٍ آخر له الحقُّ، بموجب قانون الدولـة المصـدرة، في     -١

التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه، أن يطلب إلى المحكمـة في هـذه الدولـة    
  دفاع.الاعترافَ بذلك الحكم القضائي وإنفاذه، بما في ذلك استخدامه كوسيلة 

[…]  
    

    التعليق    
  )].١( ١٠]، ينبغي حذف الفقرة [٤[للتغييرات التي أُدخلت على المادة  نظراً

    
    ] استخدام الحكم القضائي كوسيلة دفاع١- ١٠المادة الجديدة [    

طــرف أن يلــتمس الاعتــراف بحكــم قضــائي متعلــق   أيِّ في هــذا القــانون مــا يتطلَّــب مــن    لــيس
الحكـم سيسـتخدم كوسـيلة دفـاع في دعـوى قضـائية، وكـان يمكـن          بالإعسار وإنفـاذه إذا كـان  

للمحكمة أن تقبله كدليل دون الحاجة إلى التقيُّد بالشروط الإجرائية الرسميـة الـتي يـنص عليهـا     
  قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والإثبات. ريقهذا القانون عن ط

    
    التعليق    

كـم القضـائي الأجـنبي بمثابـة واقعـة يمكـن تقـديمها كـدليل في         بعض الولايـات القضـائية، يُعـدُّ الح    في
دعــوى قضــائية أمــام المحكمــة، ونتيجــة لــذلك، يمكــن اســتخدامه كوســيلة دفــاع في تلــك الــدعوى   
القضائية. ويهدف هذا الحكم إلى الحفاظ على هذه القاعدة من قواعد الإثبات في الـدول المشـترعة   

القضائية كوسائل دفاع دون التقيُّـد بالشـرط الرسمـي الـذي      التي ترغب في السماح بتقديم الأحكام
  حو المنصوص عليه في هذا القانون.يقضي بالاعتراف بها وإنفاذها على الن

    
    ] أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه١٢المادة [    

  الات التالية:من الح رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه في أيٍّ يجوز
[…]  
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) إذا كان الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه يتعارضـان تعارضـاً ظـاهراً مـع النظـام      ١-(أ
  العام في هذه الدولة؛

[…]  
) إذا كان الحكم القضائي قد استُوفي، أو اتَّفقـت الأطـراف، بموجـب اتفـاق بهـذا المعـنى       ١- [(ه

خاضـعة لإشـراف المحكمـة، علـى أنَّ الالتزامـات      أو من خـلال إعـادة التنظـيم أو آليـات أخـرى      
  عنها بالتزامات قانونية جديدة]. الواردة في الحكم القضائي قد استُعيض

[…]  
    

    التعليق    
أ) -١]، يُقترح أن تضاف فقرة فرعية جديدة (١٢إلى الفقرات الفرعية الواردة في المادة [ بالإضافة

  ].٧. وترد أسباب هذه الإضافة في التعليق على المادة [لتتناول الاستثناء المتعلق بالنظام العام
بعـض الصـكوك الدوليـة اسـتيفاء الحكـم القضـائي الأجـنبي تحديـداً كسـبب لإلغـاء إنفـاذ             وتتناول

ضــائية المدنيــة والتجاريــة، ذلــك الحكــم (مثــل اتفاقيــة كنــدا والمملكــة المتحــدة بشــأن الأحكــام الق 
  عة).الراب  المادة
، أو أنَّ مفعولها القانوني يَبْطُـل  مؤقَّتعدد من القرارات التي تصدرها محاكم الإعسار بطابع  ويتَّسم

بتطورات لاحقة، كما في حال خطط إعادة التنظيم. ومن أجل منع الدائنين مـن التمـاس الـدفع في    
كام ولاية قضائية أجنبية بموجب أحكام قضائية صدرت أثناء إجراء الإعسار بعد سقوط تلك الأح

الاعتــراف بــالحكم القضــائي المســتوفى أو المرهــون بالتجديــد   ١- أو إبطالهــا، تمنــع الفقــرة الفرعيــة ه
الـتي تقتضـي تخويـل     ؤقَّـت وإنفاذه. فعلى سبيل المثال، تندرج تحت هذا الاستبعاد أوامـر التجميـد الم  

المضـمونين،   دائنينال ـمدير الإعسار بإدارة الموجودات ريثما يصدر قرار نهائي بشأن أولوية حقـوق  
وهي أحكام قضائية تبطل عند اعتماد خطة إعـادة التنظـيم. ونتيجـة لإدراجهـا في ذلـك الاسـتثناء،       

  لتجميد وإنفاذها عند التماس ذلك.سوف ترفض المحاكم الاعتراف بأوامر ا
عسـار"،  إلى التغييرات المقترحة في التعاريف، ولا سيما تعريف "الحكم القضائي المتعلق بالإ وبالنظر

لفقرات الفرعية من لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كانت بعض الاستثناءات لا تزال لازمة (ا
  (ج) إلى (ح)).

    
    ] القابلية للاجتزاء١٤المادة [    

الاعتراف بجـزء قابـل للانفصـال مـن الحكـم القضـائي المتعلـق بالإعسـار وإنفـاذه إذا           يجوز ينبغي
طُلــب الاعتــراف بــذلك الجــزء أو إنفــاذه، أو إذا لم يكــن مــن الممكــن الاعتــراف بــذلك الحكــم   

  فيما يخصُّ جزءاً منه فحسب. القضائي وإنفاذه إلاَّ
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    التعليق    
الاستعاضة عن لفظ "ينبغي" بلفظ "يجوز" بحماية مصالح الدائنين الذين قد تتضرَّر مصالحهم  تسمح

من الاعتراف بجزء من الحكم فحسب. وبموجب هذا التغـيير، لا تكـون المحكمـة ملزمـة بـالاعتراف      
ك، ذل ـ عبجزء من الحكم القضائي لأنَّ الجزء غير القابل للإنفـاذ في هـذا الحكـم قابـل للاجتـزاء. وم ـ     

  يجوز للمحكمة أن تعترف به.
    

    العلاقة بين هذا القانون والقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود  -جيم  
يتعــارض أســلوب تطبيقــه مــع القــانون  ألاَّالجوانــب الهامــة لضــمان فعاليــة العمــل بهــذا القــانون   مــن

في حـال كانـت    النموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود. ويعـني هـذا تفـادي نشـوء أوجـه تعـارض          
الدولــة المتلقيــة قــد اعتمــدت القــانون النمــوذجي، وكــذلك في الحــالات الــتي لم تعتمــد فيهــا الدولــة 

القانون النموذجي، ولكنها اعتمدت هذا القانون وحده بغية الاعتـراف بالأحكـام القضـائية     لقيةالمت
لم تقـرر تعزيـز التعـاون القضـائي     الأجنبية المتعلقة بالإعسار. وقد تميل إلى الخيار الأخير الـدول الـتي   

المتعلقـة   ائيةبالشكل الذي يشجِّعه القانون النمـوذجي، ولكنـها تـرى في الاعتـراف بالأحكـام القض ـ     
القضــائي عــبر الحــدود. بالإعســار وإنفاذهــا أداة ملائمــة تمكِّنــها مــن تحقيــق قــدر أكــبر مــن التعــاون  

شكال التعاون القضائي من الناحيـة العمليـة.   يستبعد عمل الأونسيترال هذا الشكل من أ وينبغي ألاَّ
الإعسـار عـبر    إجـراءات فمن الممكـن لهـذا الشـكل مـن التعـاون أن يـؤدي أيضـاً إلى تحسـين تنسـيق          

الحدود. ولهذا السبب، ينبغي أن يناقش هذا القانون ودليـل الاشـتراع ذي الصـلة الخيـارات المتاحـة      
نمـوذجي  بـة في اشـتراع هـذا القـانون دون القـانون ال     أمام الدول المشترعة، بما في ذلـك الـدول الراغ  

  بشأن الإعسار عبر الحدود.
ناقشـت بعـض التعليقـات في الجـزء بـاء بالفعـل العلاقـة بـين القـانون النمـوذجي وهـذا القـانون              وقد

(انظر التعليقات المتعلقة بتعاريف "الحكم القضائي المتعلق بالإعسـار" و"الإجـراء الأجـنبي الرئيسـي"     
 هيمراء التخطيطــي"). فقــد صُــممت هــذه التعــاريف مــن أجــل ضــمان اتِّســاق معالجــة المفــا و"الإجــ

  لف التشريعات المتعلقة بالإعسار.نفسها في مخت
نــوقش أعــلاه، يمكـن اســتخدام هــذا القـانون لضــمان الاعتــراف بالأحكـام القضــائية المتعلقــة     وكمـا 

الأحكـام. ومـن ثمَّ، يعـدُّ هـذا القـانون      بالإعسار الصادرة عن إجراءات أجنبية رئيسـية وإنفـاذ تلـك    
 ضـمان مكملاً للقانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود. بيـد أنَّ هـذا القـانون لا يرمـي إلى          

لاعتـراف بموجـب   الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في الحالات التي يمكـن فيهـا التمـاس هـذا ا    
  القانون النموذجي.

تضــارب في تفســيرات القــانون النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود يمكــن أن يســتدعي       وثمــة
توضـيحاً بســيطاً. إذ قــد تميــل المحــاكم المحليــة في بعـض الولايــات القضــائية إلى تقييــد المــوارد المتاحــة   

مـن القـانون النمـوذجي. وعلـى وجـه التحديـد، تـرى بعـض          ٢١كسُبل "انتصاف" بموجـب المـادة   
الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها ليسا من سُبل الانتصاف المتاحة بمقتضـى القـانون    أنَّ مالمحاك

النموذجي. وبالنظر إلى أنَّ هذا القانون لا يشمل جميع الحالات الـتي تنـدرج ضـمن نطـاق القـانون      
  لتعديل التالي للقانون النموذجي.النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، يُوصى باعتماد ا
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      ار عبر الحدود على النحو التالي:القانون النموذجي بشأن الإعس يُعدَّل    
    الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بإجراء أجنبي -٢١المادة 
بمجرد الاعتراف بإجراء أجنبي، سواء أكـان رئيسـياً أم غـير رئيسـي، يجـوز للمحكمـة،         -١

الدائنين، وبناء على طلب الممثل الأجنبي، حيث تقتضي الضرورة حماية أصول المدين أو مصالح 
  انتصاف مناسب، بما في ذلك: أن تمنح أيَّ

[…]  
  حكم قضائي أو إنفاذه؛أيِّ ) الاعتراف ب١-ج(
 


